دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 258
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ الاستصحاب في الأمور العقدية تارة يجري حكمًا وموضوعًا وأخرى يجري حكمًا لا موضوعًا وبينَّا الفرق بينهما فإذا كان الأمر العقدي المطلوب من المكلف هو الإذعان به والاعتقاد فيجري الاستصحاب الحكمي والموضوعي أما إذا كان الأمر العقدي المطلوب من المكلف هو اليقين به والعلم به فلا يجري الاستصحاب الموضوعي ويجري الاستصحاب الحكمي وأوضحنا ذلك بمثالين قلنا في المثال الأول الذي يجري فيه الاستصحاب الحكمي إذا كنا على يقين بأنه يجب علينا الاعتقاد بل يجب علينا العلم ببعض تفصيلات القيامة كتطاير الكتب والمرور على السراط ثم شككنا في هذا الوجوب هل باقي أم لا ، يجوز لنا استصحاب ذلك الوجوب السابق الذي كنا على يقين به أم ما إذا كان المطلوب منَّا هو معرفة الإمام المعصوم الحي الموجود وشككنا في وجوده فلا يجوز لنا إجراء الاستصحاب باعتبار وجود يقين سابق وشك لاحق لماذا لا يجوز إجراء الاستصحاب ؟ لما أوردناه في الأمس الماضي وخلاصته إنّ الاستصحاب لا يحقق لنا الموضوع إذْ أنّ الموضوع هو العلم والاستصحاب غاية ما يفيده ويعطينا إياه هو الظن فلذا لا يكون إجراء الاستصحاب لا يكون إجراء الاستصحاب مفيدًا في ما هو المطلوب إذْ أنّ المطلوب العلم والاستصحاب لا يحصل العلم يعني لا يحقق الموضوع ثم أوردنا استثناءً قلنا نعم إذا قيل إنّ المطلوب هو الأعم من العلم والظن فيجوز التمسك بالاستصحاب لإثبات حياة الإمام المعصوم ع الذي كان المطلوب فيه أعم من العلم والظن كان هذا هو خلاصة لما تقدم . 

      كلامنا في هذا اليوم ، كلامنا في بيان ما عُقد هذا التنبيه لأجله ، لأي شيء عُقد هذا التنبيه ؟ قلنا لطرد إشكالٍ أُورد على بعض أصحابنا من قبل بعض اليهود ، خلاصته كالتالي لماذا لا يجوز التمسك بالاستصحاب لإثبات نبوة موسى ع ؟ 

     الآخوند يقول هاهنا وقد انقدح مما تقدم ، شنهوا الذي تقدم ؟ تقدم عندنا في الحقيقة ثلاثة أمور : الأمر الأول : أنّ الاستصحاب لا يجري إلاّ إذا ترتب عليه أثر شرعي وكان الاستصحاب لحكم أو لموضوع يترتب عليه حكم الشرعي هذا الأمر الأول . 

الأمر الثاني قلنا إنّ الأمور العقدية على قسمين : ما يكون المطلوب فيها هو الإذعان والاعتقاد وهذا يجري فيه الاستصحابان الحكمي والموضوعي وما يكون المطلوب فيها هو العلم واليقين وهذا فقط يجري فيه الاستصحاب الحكمي هذا الذي تقدم عندنا ، يقول انقدح من هذا الكلام الذي مر علينا ، انقدح منه ماذا ؟ أنه لا مجال لإجراء الاستصحاب في إثبات أو في نفس النبوة ، خلنا نشوف لماذا لا مجال ؟ شوف شيالآخوند أش يعطينا ؟ ماذا يعطينا إياه الآخوند عليه الرحمة ؟ يقول أولاً لما نطلق نبوة ، شوف هذه النبوة هذه ما هو المراد بها ؟ يقول راح نعطيك ثلاثة احتمالات : الاحتمال الأول أن يكون المراد من النبوة للنبي يكون المراد وجود صفة كمالية لهذا النبي يطلع بها على مراتب من عالم الغيب فلنعبر بهذا التعبير بحيث يكون هذا النبي يتلقى الوحي من لدن الواحد الأحد دون واسطة فتكون النبوة فعيل بمعنى ماذا ؟ مفعول يعني أنه لكماله تلقى ما يتلقاه من لدن الباري تبارك وتعالى فالنبوة بهذا المعنى يعني كمال النفس بحيث تنفعل بما تتلقاه من الوحي يقول خلنا نشوف هذا المطلب الأول يقول هذا  هل يجوز إجراء الاستصحاب أو لا يجوز إجراء الاستصحاب عندما نشك فيه ؟ يقول واضح إذا كانت النبوة بهذا المعنى فلا يجوز إجراء الاستصحاب لماذا ؟ لأننا إذا شككنا في بقاء هذا المعنى من النبوة أصلاً نشك فيه وإلاّ ما نشك ، هذا لا نشك فيه ، عندما تصل النفس لذلك النبي إلى تلك المرتبة من الكمال هل نحن نشك في نقص تلك المرتبة الحاصلة ، هي صفة كمالية تتحقق لذلك النبي وقد قلنا الاستصحاب متى يجري ؟ إذا كان عندنا يقين سابق وشك لاحق فهنا لا يوجد شك دائمًا نحن على يقين بعَد لا معنى للقول بجريان الاستصحاب عندما نشك في نبوة موسى أو عيسى عليهما السلام إذْ لا شك ، معاي ؛ هذا نقول ماذا ؟ لعدم الشك فيها أو ماذا ؟ لا يترتب أثر شرعي عليها بهذا المعنى شنهوا الأثر الذي يترتب الشرعي عليها بهذا المعنى ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هو أدركها أو لم يدركها ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أدركها باعتبار تحقق هذا الوصف الذي ..... فهذا إما باقٍ أو زائل يعني يصير هذا من قبيل الشك الثاني من قبيل الاستصحاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ نحن من أين نشتبه ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – من أين نحتمل، الاحتمالات أن يكون زال ذلك الوصف عن النبي إما بالموت أو انحطاط الرتبة أو بوجود نبي لاحق كما يقول العلماء ، الموت واضح انه لا يزيل هذه الرتبة والكمال النفسي ، وجود نبي أيضًا لا يزيل تلك الرتبة ، معاي ؛ أش قلنا ؟ قلنا ثلاثة احتمالات : انحطاط الرتبة عن ذاك النبي أيضًا غير متصور لأنّ عندما يبلغ لتلك الرتبة التي وصل إليها من أين تجيء انحطاط الرتبة إذا توهمنا أنّ ذلك الكمال النفسي من قبيل الصفات التي تتحقق من قبيل الملكات في الخارج فتزداد من خلال الممارسة الآن لما تشوف واحد مثلاً عالم تقول إي والله ذا عالم بس من أين من جاء العلم ؟ تقول لأنّ ذا يوميًا يطالع الكتب ويوميًا يتباحث ويوميًا يسوي كذا فطبيعي يصير عالم طيب ؛ هذا أنا شكيت في علمه من أين شكيت في علمه ؟ قلت لأنّ أصلاً كتب ما عنده من أين يطالع ، شكيت في علمه قلت أصلاً هذا ما يتباحث فمن يصير هذا العلم يقوى درجة العلم تقوى فهذا الواضح أنّ الملكة تصير كذا أم إذا قلنا ماذا ؟ صفة نفسانية بمعنى مثلاً ماذا ؟ التي يشير إليها قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ، أصلاً تصور يعني تصير من الصفات ماذا ؟ اللازمة التي قد يقال أنها ى تنفك ولذلك يستحق هو بها هذا المنصب والسمة الإلهية فما نتوهم فنقول واضح لا يجري الاستصحاب إما لعدم الشك أو لعدم ترتب أثر شرعي ، شنهوا الأثر الذي يترتب ؟ لأنّ قلنا جريان الاستصحاب لابد أن يترتب عليه أثر شرعي وهو بهذا المعنى لا يترتب أثر شرعي يالله ما هو - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ذاك يجيء بالمعنى الذي تقدم قي التنبيه السادس أو السابع هل أنّ الحكام الشرعية التي تستصحب ؟ قلنا ما إشكال فقي استصحابها أما بهذا المعنى بعَد لا إشكال إمّا عنده يقين فلا شك ، توهم الانحطاط هذا من أين يجيء خلف لما فرضناه من معنى أو بالموت يزيل ، قلنا يزيل يجعلها تشتد معاي ؛ مجيء نبي لاحق أيضًا لا يزيل فما عندنا شيء يزيل فإما نقول إما لا يجري الاستصحاب إما لعدم ترتب أثر أو لعدم وجود الشك ، طيب ؛ يقول لك نحن نعطيك معنى للنبوة ثاني وهو أن تكون النبوة بمعنى الولاية والقضاوة ، نحن قلنا هناك معاني مثل الولاية والقضاوة والحجية هذه معاني مجعولة فالنبي نبي بمعنى أنّ الله تبارك وتعالى جعله مبلغًا لأحكامه جعله مبلغًا لأحكامه فهو مخبر عن أحكام ، طيب ؛ إذن هذا معنى شنهوا ؟  مو بالمعنى الأول ، ذها معنًى آخر ، طيب ؛ يقول الآخوند في هذا المعنى الثاني عندما نقول هي كالولاية والقضاوة هذا بعَد أيضًا واضح لا يتوهم متوهم أنه يعني من دون أي خصوصية الله يجعل ، لا ، لابد أن تتوافر خصوصية في المجعول المنبأ المخبر عن الله تبارك وتعالى لابد أن تكون له أهلية في الإخبار عن الله تبارك وتعالى ، قول الآخوند في هذا المعنى شوف شيقول ؟ بهذا المعنى مجعولاً من قبل الله تبارك وتعالى ونتصور أن يكون لنا سابقًا يقين بالنبي لأنه مجعول من قبل الله ثم يكون لنا لاحقًا شك في هذا النبي كيف شك ؟ لأنّ هذا المجعول قاضي نتصور زوال الجعل بالنسبة إليه واضح مش رتبة نفسية نتصور زوال هذا الجعل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش بمعنى بل بمعنى أنه أهل لِأَنْ يجعل بس غيره أيضًا أهل ، مو يعني منحصر على نحو الانحصار فيه الأهلية كما هو منحصر يعني لما أجعل زيدًا قاضٍ ، الآن أنا جعلت واحد منكم قاضٍ ، كلكم الحمد الله أهل للقضاء مش بمعنى أنه ماذا ؟ لو أزلت قلت يا أيها القاضي قد عزلناك بمعنى ... لكن أنا أما أجعل أي واحد منكم إلاّ مع توافر الأهلية لديه وعنده ، يقول الآخوند الإشكال الوارد على استصحاب النبوة بهذا المعنى بمعنى الولاية والحجية والقضاوة بهذا المعنى كالتالي لاحظوا ؛ ما هو الدليل الدال على حجية الاستصحاب ؟ نحن ماذا استدللنا به على إثبات حجية ؟ الروايات فإذا كنا بالروايات نريد أن نثبت النبوة والروايات من أين جاءت ؟ من النبوة فأثبتنا النبوة بشنهوا ؟ بالنبوة يصير هذا دليل ، شيسمونها هذا إثبات النبوة بالنبوة ؟ دور ومصادرة ، نحن مو نريد نثبت نبوة نبي الله موسى أو عيسى بنبوة نبينا ص معاي ؛ ليس هكذا نريد ، نقول ما هي الأدلة الدالة على جية الاستصحاب ؟ الروايات ، روايات من أين جاءت ؟ من النبوة فنريد أن نثبت النبوة بالنبوة هذا دور - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تقول عندنا مرحلتان المرحلة الأولى تيقنا بنبوته وصدرت هذه الروايات ، وقالت الأدلة إنه دائمًا إذا شككت في هذا فابني على الروايات به . 

الإجابة :

     شيصير هذا ، نقول هذا دليل ظني ، ترجع لما أفدناه سابقًا ، هذا دليل ظني ما نستطيع أن نثبت ما يكون المطلوب فيه اليقين ، على كلٍّ هناك إشكالات متعددة في هذا المجال ، المهم إما أن يأتي إشكال الدور أو يأتي أنّ الاستدلال على المطلوب في المقام بدليل ظني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن كلامنا على أنّ الاستصحاب حجة كما كان في شريعتنا حجة أيضًا عند عيسى وعند موسى وعند إبراهيم و  و عند كأي نبي، الأحكام ((إنّ الدين عند الله الإسلام)) نفس الأدلة بهذا المعنى ، وهو الإشكال الدقيق الذي أورده الشيخ والذي قال إنه ممكن أن نبين مرحلتين مختلفتين مرحلة نحن على يقين بنبوة النبي ثم يصدر الدليل ويكون الدليل حجة ، ومرحلة على شك ونتمسك بذلك الدليل الذي ورد في مرحلة اليقين لإثبات نبوته في مرحلة الشك وهذا إشكال ممتاز لكن يمكن طبعًا ؛ بالتأمل الإيجاب عليه إلاّ أنه إشكال يعني رائع وجميل ، على كلٍّ الآخوند يقول نعم إذا كان لدينا دليل عقلي يثبت لنا حجية الاستصحاب ومن خلال الدليل العقلي الدال على حجية الاستصحاب ماذا ؟ نستدل بالاستصحاب المثبت بالدليل العقلي على نبوة النبي يكون المطلب في غاية الوضوح ، طيب ؛ هذا المعنى الثاني . 

المعنى الثالث لاستصحاب النبوة أن يكون استصحاب النبوة بالمعنى الذي قال به الشيخ ، ماذا نريد أن نثبته من خلال استصحابنا للنبوة ؟ يعني نريد أن نستصحب الأحكام الشرعية الموجودة في شريعة موسى وعيسى ونوح وإبراهيم وبقية الأنبياء ، يقول هذا تقدم في التنبيه السادس بأننا إذا شككنا في حكم شرعي ساغ استصحابه وقد أشكلنا على هذا بإشكالين أما أنه لا يقين سابق أو لا شك باعتبار النسخ نسخت الأحكام وأجبنا عن كلا الإشكالين فيما تقدم .

      طيب ؛ هذا إذن ماذا عندنا ؟ ثلاثة معاني .

      الآخوند يقول وإليك النتيجة ، النتيجة ما هي ؟ ماذا يريد أن يقوله الكتابي في احتجاجه على المسلم الإمامي ؟ هل يريد أن يقول للمسلم أنني على يقين فلا أريد أن أنقض اليقين بالشك يعني أنّ النبوة التي تدعونها لنبيكم لا تلزمني هذا يريد يعني أن يثبت هذا اعتقاده أو يريد الكتابي أن يدعو المسلم إلى اليهودية ، يقول ترى انتبه نحن الذي على يقين وأنت الذي على شك وأنت تسلم بيقيننا السابق فاستصحب لتثبت لنفسك الحجية ، يقول الآخوند إنْ كان يريد أن يدعو خصمه المسلم للإيمان بشريعة موسى فهذا واضح أنه ماذا ؟ لا يصح الاستدلال بهكذا دليل بالاستصحاب لما مر مع أنه لا يقين للمسلم ، ما عنده يقين المسلم بمعنى ولديه يقين بمعنى ، أما لا يقين لديه واضح لأنه لا يقين بنبوة موسى وعيسى مستقلاً ، الاستقلال ما عنده يقين بها لأنّ من أين .... هاتان الإيمان بنبوة موسى وعيسى ؟ من خلال القرآن ما في استقلال ، هذا جواب الإمام الرضا ع في أحد المجالس الذي انعقد للحوار ، قال له الآن أنت تؤمن بموسى السابق ، قال له أنا لا أؤمن بموسى الذي تدعيه ، أنا أؤمن بموسى الذي أخبر به محمد ص ، فموسى مستقل ما تقدر الآن تثبت موسى مستقل ، أنت تستطيع أن تثبت موسى الذي أخير به محمد ص باعتبار ما في أثر يثبت موسى ، شنهوا الأثر ؟ التوراة محرفة ، الإنجيل محرف ، الآن تشوفون في أفلام تُعمل تشكك أصلاً في هذين أصلاً يقول لك هذا وهم تصور بعض الكذا الناس لجلب الناس أنه في نبوة وفي كذا وفي واحد كذا ، في أفلام تشكيكية في هذا المجال ولذلك الذي عندنا يقين تام اليقينية بمحمد لأنه في أثر معجز لا يزول وهو القرآن ولذلك أنا أشوف جواب الإمام الرضا ع في غاية الدقة ، الآخوند أيضًا يأتي هذا الجواب السابق يقول نحن أصلاً ما نستطيع أن نجري الاستصحاب لماذا ؟ لأنه لا يقين سابق وإذا كان يعني لا زوال لليقين لأنّ إذا كانت النبوة بهذه المرتبة بالنحو الأول ونحن تيقناه بالنبي فما هو المزيل لها ؟ ما عندنا مزي لها ما كنا على يقين به من نبوة موسى فنحن الآن على يقين بها ولسنا على شك لنستصحب ولذلك يقول ثم لا يخفى إنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلاّ إذا اعترف بأنه على يقين فشك أما إذا كان على يقين من دون شك ما تقول أنا أتمسك ، متيقن بأنّ هذه المرتبة ثابتة بالخصوص أنا متيقن بها من خلال الأدلة من جملتها ما أخبر بها القرآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ((لا نفرق بين أحد من رسله)) فأنا على يقين أصلاً ما أحتاج إلى إجراء الاستصحاب لإثبات نبوة موسى أو عيسى ع ، طيب ؛ ولذلك يقول ما يقدر اليهود يلزمنا ومع ذلك نأتي ماذا ؟ متى يجوز إجراء الاستصحاب ؟ إذا صح التعبد والتنزيل يعني توفر أثر وصدق لا تنقض اليقين بالشك أما في مثل هذا الأمر لا أثر يترتب على وجود هالمرتبة والكمال النفساني لموسى أو عيسى ع ولا يصح إجراء لا تنقض لأنه ما يصدق مو من موارد هذا لا تنقض اليقين بالشك ولذلك الآخوند يقول التمسك بالدليل الذي أورده أحد الكتابيين لإلزامنا به في غير محله .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

